كان كلامنا المتقدم في صحة جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات، وقلنا: إن الإشكال الوارد غير وارد، والسبب في ذلك بأن ما يتوهم بأن المشكوك غير المقطوع به ليس في محله، لوجود وحدة، إما بنظر العرف وإما بنظر العقل وإما بناءً على بعض التأويلات من أن هذا واحد بالحركة التوسطية، وكل مبنى من المباني قبلناه صح أن يقال بجريان الاستصحاب على ضوئه...

من الغرائب أن الاستصحاب ليس فقط يجري، بل ما منعنا جريانه فيما تقدم، مثل استصحاب الكلي من القسم الثالث الذي قلنا لا يجري فيما تقدم عند المشهور، لا يجري، هنا قد يقال بجريان الاستصحاب بجميع أقسامه، يعني ليس فقط لا يجري الاستصحاب في الزمان والزمانيات، بل يجري وفي المورد الذي امتنع جريان الاستصحاب فيه يجري، استصحاب الكلي القسم الثالث، كيف؟ ...

إليكم هذا التفصيل الآخوندي والذي ارتأى فيه صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية) أن الاستصحاب لا يجري، لكن في مقام الرد عليه من قبل بعض الأصوليين أوضح أن الاستصحاب يجري وذلك لوجود وحدة بنظر العرف، يكون هنا واحد، يعني أن المشكوك هو عينه، هو نفسه المتيقن.

 قال المحقق الخراساني (يرحمه الله): إن هذه العرَض الذي نشك في استمراره، مثل السيلان، مثلاً دم الحيض نقول سيلان، جريان الماء في الميزاب أو للنهر أو للساقية أو للعين، والتقاطر أيضاً للمطر، ويمكن أن يكون التقاطر بعد للميزاب، لأن الميزاب تارة يجري وأخرى يتقاطر، كما هو واضح...

قال الآخوند: هذا لابد أن نلتفت إليه بنظرة فيها شيء من الدقة والإمعان، إذ أن هذا الجريان، وذلك السيلان أو التقاطر، مرة يكون الشك فيه مع إحراز الموضوع، مثلاً يقول، نحن نعلم بوجود الماء بمقدار ثلاثة آلاف لتر، تعبير حديث نحن نجيب، والماء لازال يجري، يعني كميته بعد لم تنتهِ، لأن ما جرى منه هو بمقدار مثلاً ألفين لتر، لكن نشك في وجود ما يمنع الجريان، يعني صار حدث، قد يستدعي مثلاً إغلاق الماء، إغلاق الساقية، نحن في اصطلاحنا هنا: إغلاق القناة، قناة الماء، أو إغلاق الثبر، وأخرى يكون لاحتمال انتهاء الموضوع المعلوم، عندنا نحو ثاني من الشك، الماء الذي نعلم بكميته، هو فعلاً ثلاثة آلاف لتر، والمقدار الذي جرى أيضاً بمقدار ثلاثة آلاف لتر، يعني تقول تقريباً هذا ثلاثة آلاف لتر، والموجود ثلاثة آلاف لتر، يعني احتمال باقي شيء قليل أو كذا، يعني هذا الاحتمال موجود، لكن هذه الكمية تقارب تلك الكمية الموجودة، فإذن ماذا نقول؟ نحتمل استمرار جريان الماء، لكن نشك في ذلك باعتبار الشك في كمية الباقي، هل هناك باقٍ من الماء أم لا؟ لأن ما جرى بمقدار ما وجد، وما يوجد في الخزان، خزان الماء، هو هذه الكمية المعلومة التي جرى بمقدارها، الآخوند قال، ما هو هذا؟ قال: هذا من قبيل الشك في المقتضي، ويكون نلتفت إلى هذا...

وثالثة بعد ماذا؟ لا، نعلم جازمين أن الماء بمقدار ألف لتر، وقد جرى مع علمنا جازمين نفس هذه الكمية، ألف لتر، لكن نحتمل أن شخصاً أضاف كمية إلى الخزان، الذي فيه ماء، أو سقط مطر عليه، وبالتالي ازدادت الكمية، نحتمل سقوط المطر، هل يجوز لنا إجراء الاستصحاب في هذه الحالة الثالثة أم لا؟ 

يقول الآخوند: الصحيح أنه لا يجري الاستصحاب في الحالة الثالثة، في الحالة الأولى لا إشكال في جريانه، لأنه من قبيل الشك في الرافع، وكلما شككنا في الشك في الرافع يعني وجود ما يمنع، أو المانع، وقوع المانع، فالأصل العدم، فنستصحب الجريان والتقاطر والسيلان مثلاً لدم الحيض، وهلم جرا، لكن طبعاً استشكل في الصورة الثانية، الصورة الثانية التي ماذا قلنا؟ بمقدار ثلاثة آلاف لتر، والذي خرج بنفس هذا المقدار تقريباً، لكن نحتمل بقاء شيء، يعني نحتمل بقاء شيء من الكمية، فهل يجوز؟ قال في الثانية، يعني مع الشك، واضح يقول شك في المقتضي، وفي الصورة الثالثة بعد أيضاً التي نحتمل وجود تقاطر جديد، في كلتا الصورتين لا يجري الاستصحاب، طبعاً في الصورة الثالثة قطع وقال إنه من استصحاب الكلي القسم الثالث، في الصورة الثانية قال احتمال،لأنه قد يكون من قبيل دخول زيد في الدار، أو من قبيل الكلي القسم الثاني، الكلي القسم الثاني يعني ماذا؟ البق والفيل، قال هذا يعني، نحن نقول إذا ظل الماء يجري إلى الساعة الثالثة  مثلاً خلاص خرجت الثلاثة الآلاف لتر، والآن الساعة ثلاثة وربع مثلاً، هل بقي يجري أم لا؟ يصير من قبيل البق والفيل، فاستشكل في جريانه، غيره، بل هو أيضاً مع غيره يتفق بصحة جريان استصحاب الكلي القسم الثاني في غير الزمان والزمانيات، لكن لما جاء الزمان والزمانيات في القسم الثاني استشكل الآخوند في جريان الماء بعد مثلاً مضي الوقت الذي، يعني ماذا نقول؟ في العادة، في الأعم الأغلب انتهت المدة، لكن نحتمل أنه بقي شيء منه، فيصير يدور أمره بين الطويل والقصير، بق وفيل، قال هذا محل إشكال جريان الاستصحاب، أما إذا انتهت الكمية واحتملنا ورود ماء جديد كنزول المطر أو فتح الحنفية التي توصل الماء وتزيده، قد واحد جاء، وكان الماء صح بمقدار ألف لتر أو بمقدار ألفي لتر، لكن نحتمل ورود زيادة عليه، يقول هذا من قبيل الكلي القسم الثالث، الذي قلنا زيد دخل في الدار، وطلع من الدار، ونشك في دخول عمرو في أثناء خروج زيد، قال هذا ما يجري، في الصورة الثانية القسم الثاني في الصورة الثالثة ماذا؟ القسم الثالث، في الصورة الثانية استشكل مع قوله بجريانه في الصورة الثانية في غير الزمان والزمانيات، الآخوند، وفي الصورة الثالثة جزم بعدم جريانه...

شوفوا الماتن، الماتن طبعاً مر علينا رأيه، أول كان يرى صحة جريان استصحاب الكلي في الأقسام الثلاثة، كان يرى تبعاً للمحقق اليزدي، لكن يقول أنا فكري نضج، وآرائي ماذا؟ تبلورت، يعني صارت أعظم، أكثر وضوحاً، فارتأيت عدم صحة جريان استصحاب الكلي في القسم الثالث، لكن هنا الاستصحاب يجري في القسمين، القسم الذي استشكل فيه الآخوند، يعني قال: أشك في جريان الاستصحاب، وجعله يرجع إلى الكلي من القسم الثاني، وفي القسم الثالث الذي جعله من استصحاب الكلي القسم الثالث، يقول أنا صاحب المحكم أرى صحة جريان الاستصحاب في هذين القسمين، لماذا يا صاحب المحكم؟ يقول: نحن بما أننا نتبع الأدلة الشرعية، التي تقول لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله، يعني تكون على يقين، مادمت شاكاً ابنِ على يقينك السابق، يقول نشوف لما نطبق دليل الاستصحاب ونرى أن الموضوع واحد عرفاً ينطبق على هذين القسمين، القسم الثاني الذي استشكل فيه الآخوند والقسم الثالث الذي أحال جريان الاستصحاب فيه الآخوند (يرحمه الله)، واضحة لنا فكرة الماتن؟ يعني المدار في رد ما ارتأى الآخوند الإشكال فيه، وما أحال جريان الاستصحاب فيه، على ماذا؟ على صحة صدق أدلة جريان الاستصحاب في القسمين، واضحة الفكرة لنا في البين؟ ولذلك شوف...

عندنا بعد تفصيل شبيه بهذا التفصيل...

...

بقي في المقام تفصيلان ينبغي الإشارة إليهما...

يعني متشابه، هذا الذي قاله الآخوند شبيه بالذي قاله أيضاً ماذا؟ نفس الكلام يعني، فقط الحيثية تفترق، كما سوف يأتينا...

الأول: ما يظهر من المحقق الخراساني (يرحمه الله)، وتوضيحه: أن الشك في استمرار العرَض...

لأنه نسميه هذا السيلان عرض، عارض على موضوع هذا الذي يسيل...

كالسيلان مثلاً لدم الحيض...

والجريان للميزاب أو للنهر...

والتقاطر للمطر....
 تارة: يكون للشك في انتهاء العرض مع إحراز الموضوع، كما لو احتملنا توقف الماء عن الجريان مع العلم بكميته، وأنه بنحو قابل...

نحن قلنا الآن لعله جاء ذلك الشخص الذي يغلق الفوهة، فوهة مرور الماء، فهل أغلقها أم لا؟ نشك في إغلاقه لها، يعني في وجود الرافع، فنستصحب جريان الماء...

وأخرى: يكون لاحتمال انتهاء الموضوع المعلوم للشك في كميته. 
وثالثة: لاحتمال سقوط مطر جديد، استدعى زيادة الكمية، مع العلم بانتهائه، كما لو احتملنا تولد ماء آخر غير ما كان أولاً مع العلم بانتهاء ما كان أولاً. 
وظاهر كلام الآخوند (قدس الله نفسه الزكية) جريان الاستصحاب في الصورة الأولى...

كما هو واضح، لأنه وجود شك في وجود الرافع، الأصل ماذا؟ عدم كونه قد أغلق الماء عند الشك فيه، يعني ما زال الجريان على حاله، هل وجد رافع للحيض مثلاً؟ استصحب، السيلان يعني، الدم...

 مع الإشكال في جريانه في الثانية...

أما الثالثة،قال لا، هذا لا يجري، لأنه يرجع إلى استصحاب الكلي القسم الثالث المتفق على عدم صحة جريان الاستصحاب فيه، لأن الشك فيه ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا...

بل في هطول مطر جديد حتى وزيدت الكمية، لأن قلنا الكمية الأولى انتهت...

ولذلك يقول: بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه، وكأنه يرجع إلى دعوى أنه من أقسام استصحاب الكلي القسم الثالث. وقد يستشكل على الآخوند: بأن مبنى الاستصحاب في التدريجيات لما كان على الوحدة الاعتبارية المتقومة باتصال الأجزاء، فالشك في كمية الماء مع اتصال أجزائه في القسم الثاني لا يوجب تعدده، تعدد فرده، فليس الشك، الطويل والقصير الذي قلنا إلا في وجود الفرد الواحد، فهو نظير القسم الثاني من استصحاب الكلي، إذا كان منه فهو يجري، لماذا تحيله هنا؟ لأنه الظاهر رآه من الشك في المقضي، الآخوند، الظاهر هكذا يعني يرى...

ولذلك يقول: ومنه يظهر أنه لا مجال لذلك...

يعني الإشكال لا يرد في الصورة الثانية فضلاً عن الصورة الثالثة، الماء الجديد، ما دام هناك وحدة عرفية والعرف يرى أنه قابل لأن يستصحب، حتى لو شكينا، تقول هذا من قبيل الشك في المقتضي، يقول نحن ما علينا من المقتضي، علينا من الوحدة العرفية، طبعاً هذا محل تأمل بيّن واضح، لأنه ماذا نحن علينا من الوحدة العرفية، لكن يعني مثل ما نقول: الله ما شفناه وبالعقل عرفناه، ليس نحن بكيفنا، يعني فيه بعض الأشياء قد يشوفها العرف أمراً واحداً، مثل العصا المنكسرة في الماء، نقول بعد العرف مثلاً ماذا؟ هذه من باب التسامح العرفي، لأنه عندنا شيء ينفي هذه النظرة العرفية، وهو الحاكم على عدم صحة هذه النظرة العرفية، ولذلك كلامه طبعاً في القسم الثالث ليس في محله، أما رده على الآخوند في القسم الثاني ففيه شيء من الصواب إذا تأملتوا، يعني ما دام أنه يرجع إلى القسم الثاني، ويرجع إلى البق والفيل، فاستصحاب الكلي يجري فيه لا مانع منه....

ومنه يظهر أنه لا مجال لذلك حتى في الصورة الثالثة، لان استمرار الجريان موقوف على اتصال الماء الجديد المحتمل بالماء السابق المعلوم المساوق لاحتمال وحدتهما ولو في آخر أزمنة جريان الماء السابق. 
نعم، قد يتجه ذلك في مثل التقاطر الذي لا يستلزم استمرار وحدة الماء المتقاطر واتصال أجزائه...

يقول أنا يمكن في السيلان، مثل دم الحيض إذا شككت فيه، أنقطع أو ما انقطع؟ يقول أنا استصحب بقاءه يسيل الدم، والجريان كذلك، لكن يقول التقاطر، لا، يمكن أن العرف ما يراه متصلاً، مجرد يتوقف مثلاً ولو كم، يتوقف لمدة ثلاثين ثانية، وتالي مثلاً أحتمل استمراره، هذه الثلاثين ثانية تجعل هذا التقاطر الجديد بعد الانقطاع شيئاً ثانٍ بنظر العرف، هكذا يرى...

 إلا أن يقال: لما كان موضوع الأثر هو التقاطر أو السيلان أو الجريان من الأعراض التدريجية، فالمعيار في الاستصحاب على الوحدة العرفية، وحيث لم تكن وحدتها موقوفة على وحدة المعروض...

نحن ماذا علينا من الماء الذي كان بهذه الكمية؟ ما دمنا نشك في زيادة الكمية، فبالتالي شك في ماذا؟ عندنا يقين سابق وشك لاحق، صحيح جاء الشك من ناحية زيد في الكمية، ولكن هذا هو، أركان الاستصحاب متوافرة، يقين سابق وشك لاحق...

هذا كلامه، لكن قلنا ماذا هذا؟ يعني صح النظرة العرفية قد تتم، لكن ليس كل شيء تمت في النظرة العرفية نحن نقول نعم بجريان الاستصحاب فيه، لأنه واضح أنه إما من قبيل الشك في المقتضي أو من أقسام الكلي القسم الثالث، فيعني نظرة الآخوند هي الأقوى والأمتن والأدق....

وحيث لم تكن وحدتها موقوفة على وحدة المعروض، بل كان المعيار فيها التعاقب والاتصال، تعين مع الوحدة بالوجه المذكور جريان الاستصحاب فيها وكونه من القسم الأول لاستصحاب الكلي، هو طبعاً،  وإن تعدد معروضها بالوجه المذكور، ولا يكون من القسم الثاني، فضلا عن كونه من القسم الثالث...

يعني هذا يقول كل هذه الأقسام، القسم الثاني والقسم الثالث الذي أحال الآخوند جريان الاستصحاب، أو شك في واحد منه، استشكل، والثاني أحال، قال ما يجري، يقول هذا كله يرجع إلى دخول زيد في الدار والشك في خروجه، يجوز لنا استصحاب الكلي أو ما يجوز؟ الكلي قطعاً تحقق بوجود فرده، خرج زيد، شككنا في خروج زيد، يجوز استصحاب الكلي أو ما يجوز؟ يجوز، يقول كل هذا يرجع إلى القسم الأول، بعد ما يرجعه إلى البق والفيل الذي نحن قلنا، لكن هو واضح أنه من قبيل البق والفيل، لأنه نحن نقول ماذا؟ يعني هذه الكمية التي خرجت بمقدار ما هو موجود، ثلاثة آلاف لتر، وهذه الكمية بمقدار ثلاثة آلاف لتر، فنشك في بقاء شيء زايد منا ومنا، ماذا نقول؟ يعني من قبيل البق والفيل، فإذا سيجري، يصير من القسم الثاني، أما ذاك بعد واضح، شيء جديد، نشك في تحققه، يعني نقول خرج زيد، ونشك في دخول عمرو، الماء انتهى، لكن نشك في وجود تقاطر جديد حتى أضيف إليه، واضح؟

طبعاً الثاني الذي جاء به مثله، يعني بفارق حيثي بسيط جداً كلامه، لكن أيضاً نرجئه حتى نجيء بكلمة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
